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في اطار الترحيب الخليجي بانضمام الاردن الى دول مجلس التعاون الخليجي وما سيتبع ذلك من الشروع 
الانضمام هذه ، فأن ذلك الانضمام يعد بمفاوضات بين الطرفين لاستكمال متطلبات واجراءات عملية 

لاسيما في ظل » نقطة تحول تاريخية وخيار استراتيجي تأتي تلبية لمعطيات واقعية ونظرة مستقبلية«
  .المتغيرات والتفاعلات السياسية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة

سياسية واقتصادية وفي سياق هذا الحدث التاريخي المفصلي وما يمكن ان ينتج عنه من تحولات 
واجتماعية وامنية يستكمل مركز الرأي للدراسات عبر هذا التقرير ما بدأ بعرضه سابقا حول ماهية 
وطبيعة مجلس التعاون الخليجي ونظامه الاقتصادي والمالي وابرز المعلومات الاحصائية عن الدول 

  .الاعضاء

  تكامل اقتصادي

الاقتصادي بين الدول الأعضاء أحد الأهداف الأساسيـــة لمجلس يشكل التنسيق والتكامل والترابط 
التعاون وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للمجلس ، ومن ضمن الأهداف المنصوص عليها وضع أنظمة 

متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك 
ت والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والمواصلات والاتصالا

  .والثروات المائية 
وحققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية 

تجسيد المواطنة  ففي مجال التعاون المالي والنقدي، ركز المجلس على. خلال مسيرة العمل المشترك 
وفي المجال النقدي، . الخليجية في كافة الأنشطة التجارية والعقارية والصناعية والاستثمارية والعمل

يجرى العمل حالياً  على تطبيق الجدول الزمني الذي سبق أن أقره المجلس الأعلى في قمة 
من التقارب بين الدول لتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي وتحقيق مستوى عال ) م2001ديسمبر(مسقط

وفي ضوء ذلك تم في . الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعات المصرفية 
م موافقة المجلس الأعلى على معايير التقارب الاقتصادي اللازمة لقيام الاتحاد النقدي ، 2005ديسمبر 

ة الخاصة بالسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام بالإضافة إلى الانتهاء من مسودة التشريعات والأنظم
ويتوقع أن تستكمل اللجان المعنية تفاصيل ذلك . إصدار العملة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة

والإعداد الفني للمتطلبات خلال الفترة القادمة، وذلك تمهيداً لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس وإصدار 
  . 2010ة عام العملة الموحد

النظام ) م2001ديسمبر (وفي مجال التعاون الجمركي، اعتمد المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين 
الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية وبدء في تطبيقه اعتباراً من 



بدء ) م2002ديسمبر (الثالثة والعشرين كما قرر المجلس الأعلى في دورته . م2002الأول من يناير 
م ، 2003العمل بالإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون تجاه العالم الخارجي اعتباراً من الأول من يناير 

بحيث يقوم أول منفذ جمركي لدول المجلس تجاه العالم الخارجي (والعمل بمتطلبات نقطة الدخول الواحدة 
لبضائع الواردة لأي من الدول الأعضاء بالمجلس ، والتأكد من مطابقتها بإجراء المعاينة والتفتيش على ا

للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها ، بحيث تنتقل 
على جميع السلع % 5وتم تحديد تعرفة جمركية موحدة بواقع .السلعة فيما بعد بين الدول الأعضاء بحرية 

سلعة أجنبية من الرسوم الجمركية ) 417(نبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي مع إعفاء الأج
كالسلع الضرورية الغذائية وبعض المنتجات الصحية ومستلزمات المستشفيات والمدارس وكذلك الإعفاءات 

  .لوماسية الواردة في قانون الجمارك الموحد لدول المجلس كالإعفاءات الحكومية والإعفاءات الدب
  

، اعلن عن قيام السوق الخليجية المشتركة، وهي تنطوي على تحرير عناصر 2008وفي مطلع العام 
الانتاج وحركة الاستثمار أمام مواطني دول المجلس في مجالات التنقل والإقامة و العمل في القطاعات 

ف ومزاولة كل الأنشطة الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعي والتقاعد و ممارسة المهن والحر
الاقتصادية والاستثمارية والخدمية و تملّك العقار و تنقل رؤوس الأموال والبضائع والخدمات و المعاملة 

  .الضريبية و تداول الأسهم وشراءها وتأسيس الشركات و التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية
عاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وفي مجال التعاون التجاري والصناعي، اهتمت دول مجلس الت

وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى 
م ، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء 1986لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 

م ، 1987ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس  بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو
وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني 

م ، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة 1990الدولة اعتبارا من أول مارس 
ن السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول والتي عقدت بمملكة البحري

م بأن يتم 2002الأعضاء ، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 
تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس 

م ، كذلك تم 2003لة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام الشركات وإزا
السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو 
  .بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون فـي دورتـه الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت 

ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 
م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة 1993

نشائه بعدد من القضايا وقام م ، وقد نظر المركز منذ إ1995البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 
المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم 
العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم 

ق ونشر الفكر القانوني التحكيمي ، كما اعتمد المجلس وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخل
م النظام الأساسي لهيئة 1998الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحده 

المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد 
  .التأسيس إنهاء مرحلة 



وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي 
عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في 

  .ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض 
  

ون الصناعي، خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق وفي مجال التعا
الصناعي فيما بينها ، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس، 

م الموافقة على 1985حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 
م اقر 1998لإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي ا

  .المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية 
  

م القواعد الموحدة لإعطاء 1986كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبوظبي 
لمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، الأولوية في المشتريات الحكومية ل

. وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس 
كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على 

ق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث قروض من بنوك وصنادي
  .الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن 

  

وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة 
ة ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، كما وافق م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعي1988بالمنامة 

م على توصية وزراء المالية 2002المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 
والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في 

  .ركي دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجم
  

وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية 
م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب 2001والعشرين المنعقدة في مسقط 

الأولية ونصف الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام ) الرسوم(
المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي وتم إعداد الضوابط اللازمة لذلك ، 
وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع لتعديل هذه الضوابط ، وذلك نظرأ لقيام دول المجلس بإعادة 

  . قهاتقييم هذه الضوابط بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات من البدء بتطبي
) النظام(م، القانون 2003كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 

الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من 
  .م 2004عام 

  



) نظام(م ، اعتماد قانون 2004المنعقدة بالمنامة  كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين
  . إلزامي ) نظام(التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون 

موحد لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في دول ) قانون(وجاري العمل حالياً على إعداد مشروع نظام 
  .الصادرات لدول المجلس  وأيضاً إعداد مشروع إستراتيجية شاملة لتنمية. المجلس 

  

وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من 
المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات 

روبيين في غرناطة والدوحة ومسقط ، و مع الاقتصادية الأخرى ، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأو
كما تم عقد مؤتمرين مع كل من الأمريكيين في واشنطن والمنامة ، ومع . الهنود في الهند وسلطنة عمان 

واحد مع الروس بالمملكة العربية السعودية ، ) لقاء( كذلك تم عقد مؤتمر . اليابانيين في طوكيو والمنامة
  .ء لاستكشاف فرص الاستثمار باليمن ومع اليمنيين في مدينة صنعا

  

وفي مجال التعاون في مجال الكهربـاء والماء، يتم المضي قدما في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، حيث 
المملكة العربية السعودية، (التزمت كل دولة مساهمة في المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي 

بدفع التزاماتها من باقي رأس مال هيئة الربط الكهربائي ) يتمملكة البحرين ، دولة قطر، دولة الكو
بالطريقة التي تراها مناسبة ووفق التدفقات المالية والمواعيد %) 65(وحصتها من باقي التمويل %) 30(

  .م 2008التي تحددها الهيئة ليتم تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 
  

م وتهدف هذه 1996المجلس السياسة الزراعية المشتركة عام  وفي مجال التعاون الزارعي، أقرت دول
السياسة إلى تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق إستراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام 

الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية ، وزيادة الإنتاج وتشجيع المشاريع 
  . اهمة من القطاع الخاص المشتركة بمس

  

وفي مجال الطاقة، أقرت دول المجلس الاستراتيجية البترولية الموحدة انطلاقاً من السمات المشتركة لدول 
مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل 

ن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية والترابط في جميع المجالات كما روعي بأ
لخطط التنمية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي 

ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية 
اع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل وتوسعة دور القط

  .القومي فيها 
وهناك العديد من مجالات التعاون الأخرى في مجال المواصلات والاتصالات والتخطيط والتنمية وتبادل 

  .المعلومات وغيرها

  



  الاتحاد النقدي

البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي ، والذي يقضي م على 2001وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 
م ، 2002بتطبيق الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية 

كما يقضي البرنامج بأن تتفق . وهو ما تم تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول المجلس في الموعد المحدد 
معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة الدول الأعضاء على 

م ، وذلك تمهيداً لإطلاق العملة الموحدة لدول المجلس ، وذلك ما 2005لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 
هدف ب«، حيث نصت على أنه  2001، لعام » الإتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون«تناولته 

تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون بما في ذلك توحيد العملة ، تقوم الدول 
الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك إحراز مستوى عال من 

ية والنقدية التقارب بين الـدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية ، لاسيما السياسات المال
والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار 

  .»المالي والنقدي، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار
  

وخلال السنوات الماضية عكفت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة ، واستكملت بحث 
ايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادي مع

، وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة ، مع الاستفادة من الدراسات التي 
نشئت بالأمانة العامة وحدة أعدها البنك المركـزي الأوربي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض ، وأ

متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من 
  .دراسات وأبحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه

  

المعايير التالية ) 2005أبوظبي ، ديسمبر (وقد أقـر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين 
  :يق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقديلتحق

معايير التقارب النقدي ، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة ) 1(
  .النقدية من النقد الأجنبي

ناتج المحلي معايير التقارب المالي ، وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى ال) 2(
  .الإجمالي ، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

وقد ناقشت لجنة المحافظين طريقة حساب وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية القصوى 
المسموح بها ، كما ناقشـت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام إصدار العملة 

وتوصلت اللجنة إلى توصيات محددة حول هـذه . لخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة ا
الرياض ، ديسمبر (وبناء على تفويض من المجلس الأعلى ، في دورته السابعة والعشرين . الموضوعات 

لمعايير المالية م ، طريقة حساب ا2007، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، في مايو ) م2006
وقرر المجلس الأعلى في دورته الثامنة . والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي والنسب المتعلقة بها 

بأن تعمل الدول الأعضاء على تحقيق هذه المعايير ، وكلّف وزراء ) 2007الدوحة ، ديسمبر (والعشرين 
  .كمال ذلكالمالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بمتابعة إست

  



اتفاقية الاتحاد النقدي ، ) 2008مسقط ، ديسمبر (وقد اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين 
والتي وضعت الإطار القانوني والمؤسسي للاتحاد النقدي ، وحددت مهام المجلس النقدي والبنك المركزي 

  .لدول مجلس التعاون الذي سيصدر العملة الموحدة
  

المجلس الأعلى في هذه الدورة النظام الأساسي للمجلس النقدي ، ووجه بأن تقوم الدول كما اعتمد 
الأعضاء بالمصادقة على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإقامة المجلس النقدي وتمكينه من القيام 

  .م2009بمهامه في موعد أقصاه نهاية 
  

أن يكون مقر المجلس النقدي في ) 2009مايو (شر وقرر المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الحادي ع
وتم التوقيع على إتفاقية الإتحاد النقدي من قبل أصحاب السمو . مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية 

والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد النقدي ، على هامش الدورة الحادية عشرة بعد المائة 
  .م2009يونيه  7 للمجلس الوزاري في

  

مملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، ودولة (وقد أتمت الدول الأعضاء في إتفاقية الإتحاد النقدي 
إجراءات المصادقة والإيداع لإتفاقية الاتحاد النقدي ودخلت الإتفاقية حيز النفاذ في ) قطر ، ودولة الكويت

  .م2010فبراير  27
  

دورته الثلاثين قد بارك مصادقة الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الإتحاد  وكان المجلس الأعلى في
كما . النقدي ، ووجه بسرعة إقامة المجلس النقدي وفقاً لهذه الإتفاقية والنظام الأساسي للمجلس النقدي 

تحاد النقدي كلّف مجلس إدارة المجلس النقدي بتكثيف العمل لإنجاز المهام الموكلة إليه بموجب إتفاقية الإ
  .وتحديد البرنامج الزمني لإصدار العملة الموحدة وطرحها للتداول في ضوء ذلك

  

م حيث تم إقرار الإطار 2010مارس  30وعليه فقد عقد مجلس إدارة المجلس النقدي إجتماعه الأول في 
إستكمال اللوائح العام للخطوات التنفيذية اللازمة لتمكين المجلس النقدي من تنفيذ مهامه من خلال 

وقد عقد مجلس الإدارة حتى بداية . التنظيمية الداخلية لعمل المجلس النقدي ، وشكل لجان فرعية لذلك 
  .م أربعة اجتماعات2010أكتوبر 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


